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مقياس: التنظيم القضائي
رغم تباين مواقف الدول من خلال أنظمتها القضائية من النظامين القضائيين، حيث انقسمت بين من اعتمد تنظيم قضائي موحد، وبين من اتجه إلى تنظيم قضائي مزدوج، وبالرغم من مبررات وفلسفة كل نظام سياسي، غلى اعتبار أن الأنظمة التحررية تعتمد على تنظيم قضائي موحد بحجة المساواة، والأنظمة الكثر شمولية أو الرئاسية اعمدت على تنظيم قضائي مزدوج بداعي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إلا أنه لا يمكن نفي النقائص التالية التي شابت الأنظمة القضائية الموحدة، وذلك على التفصيل التالي: (أهم محاور الإجابة) 
· غياب التخصص عند قضاة الحكم حين الفصل في المنازعة الإدارية من طرف القاضي العادي، لأن القانون الإداري أو بالأحرى قانون العلاقات العامة يختلف عن القانون المدني من حيث الأساس والغاية. 02 ن
· هضم حقوق المتقاضي العادي ضد الإدارة خاصة وأن قوعد الإثبات أمام القاضي العادي لا تأخذ بالاعتبار خصوصية الإثبات في النزاع الإداري لأن في الغالب الأعم الدليل يكون بحوزة الإدارة والقول بالقواعد العامة في الاثبات قد يفوت الحقوق على أصحابها. 02 ن
· اكتظاظ المحاكم بالقضايا على اعتبار أن كل الدعوى تعتبر مدنية الأمر الذي لا يفيد في تخفيف العبء على القاضي حين الفصل في الدعوى المعروضة عليه. 01 ن
· انعكاس عبأ كثرة القضايا على جودة الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية، لأن الكم يؤثر دوما على الكيف. 01 ن


على أن أهم ما يعاب على النظام القضائي الموحد:
· لا يؤدي الدور الحقيقي في جبر الأضرار على اعتبار أنه لا يفرق بين الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي(الشرح). 04 ن
· لا يحترم خصوصية العلاقة العامة باعتبار أن المحرك الأساسي لها يتجلى في تحقيق المصلحة العامة، مما يفسر لجوء الإدارة العامة في نشاطها إلى ما يسمى بامتيازات السلطة العامة، التي تتخذ أشكال مختلفة بين القرارات الإدارية (الشرح)، والعقود الإدارية (الشرح). 07 ن
· حتى الدول التي اعتمدت على قضاء موحد بعد 1965 وإلى غاية 28 نوفمبر 1996 بموجب تعديل الدستور، كانت تخصص دائما غرفة للمنازعة الإدارية على مستوى المجلس وأخرى في المحكمة العليا في حالة الطعن في هذه الأخيرة، مما ينم على ازدواجية في معايير تحديد النزاعات، رغم القول بوحدة التنظيم القضائي. 03 ن
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